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ملخص البحث:

هـــدف البحث إلـــى دراســـة اختلاف علمـــاء المذهـــب الحنبلي فـــي تحرير 
تعريف أصـــول الفقه من حيث الدلالـــة اللغويـــة والاصطلاحية، وتحليل 
أســـباب هـــذا التبيـــان ومظاهـــره. وتمكـــن مشـــكلة البحث فـــي تعدد 
التعريفـــات الواردة عند الســـادة الحنابلة وتفاوتها بيـــن التركيز عن جانب 
الأصولـــي أو الفقهـــي، مما أثـــار إشـــكالًا في تحديـــد المقصـــود الدقيق 

المذهب.  داخـــل  بالمصطلح 

وقد اعتمـــد الباحث المنهج الاســـتقرائي والتحليلي والمقـــارن، من خلال 
اســـتقراء نصوص الحنابلة من مصادرهم الأصولية الأصلية، ومناقشـــة 
مضامينهـــا ومقارنتهـــا بغيرهـــا وصـــولًا إلـــى الترجيـــح بيـــن التعريفات 
المختلفـــة عندهـــم. ومـــن النتائج التـــي توصل إليهـــا البحـــث: أن اختلاف 
الحنابلـــة فـــي تعريفهم لأصـــول الفقه يعود إلـــى اختلافهم فـــي تحديد 
مفهـــوم "الفقه" لا فـــي الأصول نفســـها، وأن التعريـــف الأرجح هو ما 
يجمع بيـــن المعنـــى الاصطلاحـــي للفقه والمعنـــى المنهجـــي للأصول، 
وهو الـــذي اعتمده ابن النجـــار في "مختصـــر التحرير". كما أبـــرز البحث أن 
هـــذا التبايـــن يعكس تنـــوع المناهج العلميـــة داخل المذهـــب الحنبلي، لا 

أصوله.  فـــي  التناقض 

الكلمـــات المفتاحية: أصول الفقـــه، الحنابلة، التعريـــف، الترجيح، المنهج 
الأصولي  



542

Abstract: 

Is to examine the differences among Hanbali scholars in articulating 
the definition of uṣūl al-fiqhfrom both linguistic and technical 
perspectives, and to analyse the causes and manifestations of 
this variation. The research problem lies in the multiplicity and 
disparity of the definitions transmitted from Hanbali authorities, 
as some emphasize the “principles” aspect while others highlight 
the “fiqh” component, leading to ambiguity regarding the precise 
meaning of the term within the school.
The researcher employed a comparative analytical method, 
surveying the original usūl works of Hanbali scholars, examining 
their content, and comparing them to other definitions in order 
to identify the strongest position.
The study concludes that the divergences among Hanbali 
scholars in defining uṣūl al-fiqh stem from differences in their 
conceptualization of “fiqh,” rather than from disagreements 
about the “principles” themselves. The most sound definition 
is the one that integrates the technical meaning of fiqh with 
the methodological meaning of uṣūl, namely the definition 
adopted by Ibn al-Najjār in Mukhtaṣar al-Taḥrīr. The research 
further demonstrates that this variation reflects the diversity of 
scholarly methodologies within the Hanbali school, rather than 
any contradiction in its foundational principles.

Keywords: Uṣūl al-fiqh, Hanbali school, definition, preponderant 
view, methodological approach.
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مقدمة

الحمـــد لله الذي ميز هـــذا الدين بالكمال، وربط فروعـــه بأصول، وأحكامه 
بأدلـــة، وجعـــل من علـــم أصول الفقـــه نورا يضـــيء ســـبيل المجتهدين، 
وطريقًا يُهتدى به لفهم مقاصد الشـــريعة ومـــراد المتكلم من الخطاب. 
نحمـــده على ما أكـــرم من هدايـــة، وألهم مـــن بصيرة، وفتح مـــن أبواب 

الفهـــم لمن أخلص له المســـير. 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحده لا شـــريك له، وأشـــهد أن محمـــداً عبده 
ورســـوله، مـــن بُعـــث بالحكمـــة والفقه، الـــذي بعثـــه الله حكيمًـــا رحيمًا، 
صلـــى الله عليه وعلـــى آله الطاهريـــن، وأصحابه الذين ثبتـــوا الدين بالعلم 

. لعمل ا و
إن علـــم أصول الفقه من أجل العلوم الشـــرعية وأجلها قـــدراً وأعظمها 
فائـــدةً. وهـــو العلـــم الـــذي يضبـــط فـــروع الشـــريعة، ويضـــع قواعـــد 
الاســـتنباط، التي تســـهل الطريق أمـــام المجتهد ليســـتخرج الأحكام من 

النصـــوص فـــا تذل بـــه القـــدم ولا يقع فـــي الخطل.
كمـــا أن هـــذا الفـــن يبين لطـــاب العلـــم الطريق الذي ســـار عليـــه أئمة 
الاجتهـــاد والاســـتنباط وبذلـــك ترتفع الشـــحناء مـــن النفـــوس ويعذر 
المســـلم إخوانـــه فيمـــا اختـــاروه من مذاهـــب فقهيـــة، كما أنـــه يكون 
ملكة عقليـــة وفكرية لدى الطالـــب تصحح أفكاره وتعبـــد الطريق أمامه 
للاجتهـــاد واســـتنباط الأحكام، ويرســـم معالـــم الطريق الذي ســـار عليه 
دة التـــي لم يرد  العلمـــاء لمعرفـــة الحكم الصحيح في المســـائل المســـتجَّ
فيها نص شـــرعي ولم ينـــص عليها العلمـــاء في كتبهم، وهو الوســـيلة 
الناجعـــة لحفظ الديـــن من التحريـــف والتضليـــل وصيانة أدلة الشـــريعة 

الأحكام. حجـــج  وحفظ 
ومـــن العلماء الذيـــن أدلوا بدلوهـــم في علم الأصـــول الســـادة الحنابلة 
أســـوة بالســـادة الشـــافعية، ولقد تعـــددت تعاريف العلمـــاء لهذا الفن 
الفريـــن واختلفوا باختـــاف مذاهبهم. ومـــن هذا المنطـــق، كانت فكرة 
البحـــث تحرير ومناقشـــة ما ذكـــره الحنابلة فـــي تعريف هذا الفـــن، مبرزاً 
أوجـــه الاختلاف بينهم، ومبينًا ســـبل الترجيح لاختيـــار – إن يوجد - التعريف 
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بالقبول. الأولى 

مشكلة الدراسة:
تباينـــت تعريفـــات الحنابلـــة لأصول الفقـــه، مما أثار إشـــكالًا فـــي تحديد 
المقصـــود بهـــذا المصطلـــح داخـــل المذهـــب، وتحليل أبعـــاد الاختلاف 
بيـــن علمـــاء المذهب فـــي صياغة هـــذا التعريف، وبيـــان مـــا إذا كان هذا 
الاختـــاف ضـــرورة منهجيـــة في البنـــاء العلمـــي أو ظاهـــرة طبيعية في 

العلم.  هـــذا  تطور 
وكذلـــك لا يعـــرف فـــي المصنفـــات المعاصرة وجود دراســـات ســـابقة 
مســـتقلة تبين على وجـــه الاســـتقصاء اختـــاف العلماء مـــن المذاهب 
الأربعـــة في تحريرهم لتعريف أصول الفقه، وبســـبب هذا الفراغ العلمي، 
يغـــدو النهوض بالبحث في هذا الموضوع أمراً عســـيراً علـــى الباحث، إذ لا 
يجد بين يديه دراســـات مســـتقلة أو شاملة تيســـر له المسلك، فيضطر 
إلى الرجوع إلى الأصـــول المعتمدة في مظانها الأولى، يســـتقرئها ويحرر 

مســـائلها بتمام التدقيـــق وطول الوقت.

أسباب اختيارها: 
تظهـــر أهمية الدراســـة وأســـباب اختيارها من خلال ثلاثـــة نقط مهمة، 

 : هي و
وجود العديد من آراء الحنابلة في تعريف أصول الفقه. .1	
أهميـــة نظريـــة: تقويـــة البنـــاء المفهومـــي لعلـــم أصـــول الفقه في .2	

الحنبلية المدرســـة 
أهمية تطبيقية: خدمة كتب الحنابلة وتحرير منهجهم في التعريفات. .3	

أهمية الدراسة: 
جرت عـــادة العلمـــاء قديمًا وحديثًـــا، عند تأليـــف المصنفات فـــي مختلف 
الفنـــون، أن يســـتهلوا مؤلفاتهـــم بتحديـــد موضـــوع العلم وبيـــان حده. 
وذلـــك لما في هـــذا التقديم من أثر بالـــغ في توجيه القـــارئ وتمكينه من 

تصـــور مبـــادئ العلم تصورا أوليـــا. قال الصبـــان )١٢٠٢هـ(: 
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1

وقـــال فـــي الإحكام: حـــق على كل مـــن حـــاول تحصيل علم مـــن العلوم 
أن يتصـــور معنـــاه أولا بالحد أو الرســـم، ليكون على بصيـــرة فيما يطلبه2.  

. نتهى ا
فلا غنى لمن يشـــتغل بـــأي حقل من حقول المعرفـــة عن امتلاك تصور 
واضـــح لمعالمه وحـــدوده. غيـــر أن العلماء عند شـــروعهم فـــي تعريف 
هـــذا العلم لجـــؤوا إلى اســـتعمال مصطلحـــات فنية دقيقـــة، فتعددت 
صيغ التعريـــف وتباينت عباراتهم، مما جعل اســـتيعاب هـــذه التعريفات 

أمرا غير يســـير علـــى القارئ.
ودراســـة الكلمات من حيـــث دلالتهـــا اللغوية والاصطلاحيـــة، تعد علما 
مســـتقلا، قائما بذاتـــه يعرف بعلـــم المصطلحيـــة. وهو مجـــال معرفي 
أهملـــه الكثيـــرون علـــى الرغم مـــن أهميتـــه البالغـــة في تطويـــر البحث 

العلمـــي وضبـــط المفاهيم. 
ويكتســـي هذا العلـــم أهمية بالغـــة لما تقدمـــه من خدمة للإشـــكالات 
الموضوعيـــة المرتبطـــة بالقضايـــا المتفرعة عـــن المصطلحـــات. إذ تعد 
أداة لا غنـــى عنهـــا، كونهـــا المفتـــاح الـــذي يمكّـــن من فهـــم النصوص 

واســـتيعاب دلالاتها علـــى الوجـــه الصحيح.
فالمصطلحيـــة تبحـــث فـــي الطـــرق العامـــة، المؤديـــة إلـــى خلـــق اللغة 
العلميـــة والتقنيـــة، بصـــرف النظـــر عـــن التطبيقـــات العمليـــة، في لغة 
طبيعيـــة بذاتهـــا، وتصبـــح المصطلحيـــة بذلك، علمًـــا مشـــتركًا بين علم 
اللغـــة، والمنطـــق، والوجود، والإعلاميـــات، والموضوعـــات المتخصصة..

1- الصبـــان، أبو العرفان محمد بن علي الصبان، حاشـــية على شـــرح الملوي على الســـلم، دار مطبعة مصطفى 
البابي الحلبـــي وأولاده، ط٢، ١٩٣٨م، مصر، ص٣٥

2- الآمدي، أبو الحســـن علـــي بن محمد الآمدي، الإحـــكام في أصول الأحكام، دار المكتب الإســـامي، ط٢، بيروت، 
ج١، ص٥

عشــــرة  عـلــــم  كل  مبـــادئ  إن 
والواضـــع  وفضلـــه  ونســــــبته 
اكتفى بالبعض  والبعضُ  مســـائلٌ 

الثمـــرة ثـــم  والموضـــــوع  الحــــدّ 
الشارع حُكم  والاســـتمداد  والاسم 
1ومـــن دَرى الجميـــع حــــاز الشـــرفا
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدراســـة إلـــى بيان منهـــج الســـادة الحنابلة في تحريـــر تعريفهم 
لأصول الفقه، ونســـبتها إلـــى قائليه من علماء المذهب، والكشـــف عن 
أســـباب اختلافهـــم فيه، مـــع تحليـــل طبيعة الاختـــاف فـــي التعريفات 

وبيان أثـــره في البنـــاء العلمي لهـــذا العلم. 

تساؤلات الدراسة: 
ما مفهوم كلمـــة "الأصول" من حيث دلالتهـــا اللغوية والاصطلاحية .1	

الحنابلة؟ عند 
مـــا مفهوم كلمـــة "الفقه" من حيـــث دلالتها اللغويـــة والاصطلاحية .2	

الحنابلة؟ عند 
ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين تعريفاتها عند الحنابلة؟.3	
ما نسبة هذه التعاريف إلى قائليه من علماء الحنابلة؟ .4	
مـــا التعريـــف الراجح لـ "الأصـــول" و"الفقـــه" عند الحنابلـــة وفق منهج .5	

الموازنة والتحليـــل؟ ما المنهج الذي اعتمده الحنابلـــة في تحرير تعريف 
الفقه؟  أصول 

هـــل يعكس هذا التعـــدد اختلافًا فـــي التصور المنهجـــي أم هو تطور .6	
الحنبلية؟  المدرســـة  داخل  طبيعي 

الدراسات السابقة: 
لـــم أجـــد -حســـب اطلاعـــي- دراســـات مســـتقلة حـــول هـــذا الموضوع 

الدقيـــق، لكـــن هنـــاك دراســـة عامـــة اســـتفدت منهـــا، وهي: 

أصول الفقه: الحـــد والموضوعـــات والغاية، تأليـــف: أ.د. يعقوب بن عبد 
.  4 الباحسين3  الوهاب 

3- الأســـتاذ الدكتـــور يعقوب بن عبـــد الوهاب الباحســـين )١٤٤٣هـ(، أســـتاذ الفقه وأصوله بجامعـــة الإمام بن 
ســـعود الإســـامية، وعضو هيئة كبار العلماء بالســـعودية.

4- البحث منشـــور في عـــدة مواقع علمية دون طباعة أو ناشـــر: كموقع مكتبة النور، وموقع الشـــبكة الفقعية، 
Internet Archive وموقع ،Scribd وموقع
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يهدف بحث الأســـتاذ الدكتور يعقوب الباحســـين إلى بيان تعريف أصول 
الفقه بطريقة ميســـرة، وقرن الباحث القواعد الأصوليـــة بما يبنى عليها 
الأحـــكام، أي: المـــزج بين أصول الفقـــه والتخريج على هـــذه الأصول؛ لأن 
ذلك يدعى إلـــى الفهم، وتفعيـــل القواعد الأصولية والجمـــع بين علمين 
نظـــر إليهما علـــى أنهما منفـــكان عن بعضهمـــا طوال قـــرون. وكذلك 
قام الباحـــث بإعـــادة ترتيـــب الموضوعـــات الأصولية، ودراســـتها ضمن 

اللفظية. مجموعات 
 

منهج الدراسة: 
اعتمـــد الباحـــث المنهـــج الاســـتقرائي والتحليلـــي والمقـــارن مـــن خلال 
اســـتقراء تعريفـــات علمـــاء المذهـــب، وتحليلهـــا، ومقارنتهـــا، وترجيحيا. 
وكما اعتمـــد الباحـــث المنهج الاســـتنباطي من حيث البحـــث عن أصول 
الأقـــوال المذكورة وأدلتهـــا؛ وهي على مراحل: جمـــع التعاريف المختلفة 
من قائليه فـــي كتبهـــم المتنوعة وتحقيق نســـبتها إليهم، ثـــم مقارنتها 

ترجيحها. ثم  ومناقشـــتها، 

هيكل الدراسة: 
تتكـــون الدراســـة من مقدمـــة، ومبحثيـــن وســـتة مطالب مـــع الخاتمة 

والنتائـــج والمصـــادر، وهي كمـــا تأتي:
المبحـــث الأول: الأســـس المفهومية والمنهجية لاختـــاف الحنابلة في 

تعريف أصـــول الفقه
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلـــب الأول: بيـــان مفهوم الاختـــاف و"التحريـــر" و"التعريف" في ̸	
العلوم الشـــرعية

المطلـــب الثاني: المناهـــج المختلفة فـــي تحرير تعريف أصـــول الفقه ̸	
الحنابلة عند 

المطلب الثالث: تعريف أصول الفقه كلقب ̸	
المبحـــث الثاني: التحريـــر التحليلي لأقـــوال الحنابلة فـــي تعريف "الأصل" 

و"الفقه"
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وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: تعريفات الحنابلة لـ "الأصل" في اللغة والاصطلاح̸	
المطلب الثاني: تعريفات الحنابلة لـ "الفقه" في اللغة والاصطلاح ̸	
المطلـــب الثالـــث: التصور النقدي لأقـــوال الحنابلة فـــي تعريف أصول ̸	

لفقه ا

الخاتمة: 
نتائج الدراسة وتوصياتها

المصادر والمراجع

-وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت وإليه أنيب-
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المبحث الأول: 
الأســـس المفهوميـــة والمنهجيـــة لاختـــاف الحنابلـــة فـــي 

الفقه أصـــول  تعريـــف 

المطلـــب الأول: بيان مفهوم الاختـــاف و"التحريـــر" و"التعريف" في 
الشرعية العلوم 

الفرع الأول: ما يُقصد بــ "التحرير" لغة واصطلاحًا 

التحرير لغةً:
ر، أي تقويمه وتلخيصه بإقامة حروفه وتحســـينه بإصلاح  ر يحـــرِّ  مصدر حرَّ
ســـقطه. التحرير هو بيان معنـــى الكتابة، وتحرير رقبـــة: إعاقتها 5، وتحرير 
الولـــد: أن تفـــرده لطاعة الله تعالـــى وخدمة المســـجد لقوله تعالـــى }إذِْ 
لْ  رًا فَتَقَبَّ ـــي نَذَرْتُ لَـــكَ مَا فِـــي بَطْنِي مُحَـــرَّ قَالَـــتِ امْرَأَتُ عِمْـــرَانَ رَبِّ إنِِّ

ـــمِيعُ الْعَلِيـــمُ{ ]آل عمران ٣٥[.  كَ أَنتَ السَّ ـــي إنَِّ مِنِّ

التحرير اصطلاحًا:
 مع عشـــرات المؤلفات الفقهيـــة التي تحمل لفظ "التحريـــر" أو "المحرر" 
مثل كتـــاب المحرر لمجد الدين ابـــن تيمية الحنبلي أو المحـــرر في الحديث 
لابـــن عبد الهـــادي الحنبلي، لـــم أجد لهم شـــرحا خاصا لمعنـــى التحرير في 
الاصطـــاح، ولعل الســـبب وضـــوح المعنى اللغـــوي.  قـــال المجد )٦٥٢ 
هـ( فـــي مقدمة المحـــرر: أما بعـــد فهذا كتـــاب في الفقـــه على مذهب 
الإمـــام أحمد بن حنبل الشـــيباني، هذّبتـــه مختصرًا، ورتبته محـــررا6.  انتهى 

أي: رتبته مبينا مفســـرا. 

5- ابـــن منظور، محمـــد بن مكرم بن على أبـــو الفضل جمـــال الدين ابن منظور، لســـان العـــرب، دار صادر، ط٣، 
ص٨٠ ج٤،  بيروت،  ١٩٩٤/١٩٩٣م، 

6- أبـــو البركات، عبد الســـام بن عبدالله بـــن الخضر بن محمد بن علي الحراني، المحرر، دار مؤسســـة الرســـالة، 
ط١، ٢٠٠٧م، بيـــروت، التحقيق: د. عبدالله التركي، ج١، ص٢٥
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ولكـــن توجد مصطلحات كثيـــرة لفهم "التحرير" فـــي الاصطلاح في كتب 
الفقهاء وتســـمى المصطلحات ذات الصلة. 

كلمـــة "التحرير" قد تعنـــي التأمل والتدبـــر، وقد تعني التحقيـــق أو التقرير، 
وقـــد تعنـــي أيضـــا التنقيح. ويـــدل على ذلـــك تســـمية الإمام المـــرداوي 

الحنبلـــي بـ "منقّـــح المذهب". 

وقـــد ســـمي منقّحا لأنه أســـس مذهـــب متأخـــري الحنابلة وحـــرّره حتى 
انحصـــر المذهب فـــي كتبه كالإنصـــاف في معرفـــة الراجح مـــن الخلاف 

والتنقيح المشـــبع فـــي تحرير أحـــكام المقنـــع، والتحبير شـــرح التحرير. 

التحرير له اســـتعمالات كثيـــرة عند الفقهـــاء والأصوليين، واســـتعملت 
الدراســـة ثلاثة مســـالك، وهي: في 

تصوير المسألة وتحرير مورد الخلاف. .1	
الإيضاح لموضوع مشكل. .2	
تصحيح الخطأ..3	

الفرع الثاني: ما يُقصد بــ "التعريف" لغة واصطلاحًا 

التعريف لغة: 
مصـــدر عـــرّف، الإعـــام والتوضيـــح، وضـــده التجهيـــل والتنكيـــر. تقول: 
عـــرّف بالشـــيء إذا وضّحه. تعريف الشـــيء: تحديد مفهومـــه الكلي بذكر 

. ومميزاته7  خصائصـــه 

التعريف اصطلاحًا: 
هو تصيير الشـــيء معروفًا بما يميزه عما يشـــتبه به بذكر جنسه وفصله، 
أو لازم مـــن لوازمـــه التي لا توجد في غيره، أو شـــرح لفـــظ الغريب بلفظ 

7- ابن منظور، لسان العرب، ج١٠، ص١١١
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 . مألوف8  مشهور 
ومـــن المعتـــاد لدى العلمـــاء أن يبتـــدؤوا في بدايـــة باب علمـــي بتعريف 
المصطلحات من حيث معناها اللغوي قبـــل بيان معناها في الاصطلاح 
الشـــرعي؛ وذلك لأن نفس الشـــريعة عربيـــة، ولغتها عربيـــة، وخطابها 

عربـــي، فإذا لـــم تعرف اللغـــة، لم يفهم خطاب الشـــرع. 

المطلـــب الثانـــي: المناهج المختلفة فـــي تحرير تعريـــف أصول الفقه 
الحنابلة عند 

حينما عرّف الحنابلة أصول الفقه، عرفوه بأربعة مناهج: 
المنهـــج الأول: من عرفه بالاعتبـــار الإضافي فقط. عرفـــوا الفقه ثم .1	

عرفـــوا أصوله. وهذا مســـلك القاضي أبي يعلى الحنبلـــي )٤٥٨ هـ( في 
العـــدة9  وابن عقيل الحنبلي )٥١٣ هــــ( في الواضح 10. 

المنهـــج الثاني: من عـــرف الفقه ثم أصـــول الفقـــه دون بيان معنى .2	
الأصل، وهذا مســـلك الموفـــق   )٦٢٠ هـ( في روضـــة الناظر11 . 

المنهـــج الثالث: مـــن جمع بيـــن التعريفين وقـــدم التعريف الإضافي .3	
علـــى اللقبـــي. وهـــو مســـلك ابـــن مفلـــح الحنبلـــي )٧٦٣ هــــ( فـــي 

أصوله12والبعلـــي الحنبلـــي )٧٠٩ هــــ( فـــي تلخيـــص الروضة 13. 
المنهـــج الرابـــع: من جمـــع بيـــن التعريفين وقـــدم التعريـــف اللقبي. .4	

8- الطوفي، ســـليمان بن عبدالقوي بن الكريم الطوفي الصرصري، شـــرح مختصر الروضة، دار مؤسســـة الرســـالة، 
ط١، ١٩٨٧م، التحقيـــق: د. عبدالله التركي، ج١، ص١١٤

9- القاضـــي أبو يعلى، محمد بن الحســـين الفراء البغـــدادي، العدة في أصول الفقه، لا يوجد ناشـــر، ط٢، ١٩٩٠م، 
التحقيق: د. أحمد بن علـــي المباركي، ج١، ص٦٧، ٦٨

10- ابـــن عقيـــل، أبو الوفا علي بـــن عقيل بن محمد بـــن عقيل البغـــدادي الظفري، الواضـــح في أصول الفقه، 
دار مؤسســـة الرســـالة، ط١، ١٩٩٩م، بيروت، التحقيق: د. عبد االله التركي، ج١، ص٧

11- ابـــن قدامـــة، أبـــو محمـــد عبدالله بـــن أحمد بن قدامـــة المقدســـي، روضـــة الناظر وجنـــة المناظر في 
أصـــول الفقه على مذهب إمـــام الأئمة ومحي الســـنة، دار إثراء المتـــون، ط٧، ٢٠٢٢م، التحقيـــق: مجموعة من 

٣ ص٢،  ج١،  المحققين، 

12- ابـــن مفلـــح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدســـي، أصـــول الفقه، دار مكتبة البيـــكان، ط١، ١٩٩٩م، 
الرياض، التحقيق: د. فهد الســـدحان، ج١، ص٥ إلى ١٢

13- البعلـــي، محمد بـــن أبي الفضـــل البعلي، تلخيـــص روضة الناظـــر وجنة المناظـــر في أصـــول الفقه، دار 
التدمريـــة، ط١، ٢٠٠٥م، الريـــاض، التحقيـــق: د. أحمد بـــن محمد الســـراح، ج١، ص٦٣ إلى٦٥  
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وهو مســـلك الطوفي الحنبلي )٧١٦ هـ( في  شـــرح مختصر الروضة  14 
وابن اللحـــام الحنبلي )٨٠٣ هـ( فـــي مختصره15 .

المطلب الثالث: تعريف أصول الفقه كلقب

إن لفـــظ "أصول الفقـــه" في أصل اللغة مركب إضافـــي ويدل على جزؤه 
على جـــزء معناه، الـــذي هو القواعـــد الكلية للفهـــم، أو الأدلـــة الموصلة 
إلـــى الفقـــه16 . فـ "أصول الفقـــه" مركب من مضاف ومضـــاف إليه، وكل 

مركب لا يعـــرف إلا بمعرفة أجزائه..: 
	a. "المضاف: "أصول" جمع "أصل
	b. "المضاف إليه: "الفقه

إن الأصولييـــن الذيـــن اختـــاروا تقديـــم المســـلك الثانـــي من المســـالك 
الأربعـــة، أي: باعتبار أصول الفقه مركبًا إضافيًـــا، اختلفت وجهات نظرهم 

فـــي تقديم أي من هـــذه المســـالك الأربعة.
فنقلـــه أهل الأصـــول إلى معنى جديـــد خاص بـــه، ثم صار علميًا بســـبب 
كثـــرة اســـتعماله في عـــرف الأصوليين والفقهـــاء. فأصبح هـــذا المعنى 

حقيقة عرفيـــة، وصار هـــذا اللفظ مفردا كــــ "عبد الله". 

لذلـــك ذهـــب الأصوليون إلـــى تعريف "أصـــول الفقـــه" بأحـــد المعنيين 
 : ليين لتا ا

	v إمـــا بأنه: دلائـــل الفقـــه الإجمالية، وطرق اســـتفادة جزئياتـــه، وطرق
.17 الجزئيات  هذه  مســـتفيد 

14- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١١٤

15- ابـــن اللحام، أبو الحســـن عـــاء الدين بن مجمد بـــن عباس البعلـــي، المختصر في أصول الفقه، دار أســـفار، 
الكويـــت، التحقيق: علي بن الحســـين بن علـــي العبدالإله، ص١٠٢

16- ابـــن النجـــار، أبو البقـــاء محمد بـــن أحمد بن عبـــد العزيز بن علـــي الفتوحي، شـــرح الكوكـــب المنير، دار 
مكتبـــة العبيـــكان، ط٢، ١٩٩٧م، التحقيق: د. محمـــد الزحيلي ود. نزيه حمـــاد، ج١، ص٣٦

17- المنيـــاوي، أبـــو المنذر محمـــود بن محمد بن مصطفـــى بن عبد اللطيـــف المنياوي، الشـــرح الكبير لمختصر 
الأصول، دار مكتبة الشـــاملة، ٢٠١١م، مصر، ص٧٦. ابن النجار، شـــرح الكوكـــب المنير، ج١، ص٤٤
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قولهـــم "الإجماليـــة" أي غيـــر المعينـــة، وتســـمى الكلية، كما أشـــرت إلى 
ذلـــك بقولـــي "ويدل علـــى جزؤه علـــى جـــزء معناه، الـــذي هـــو القواعد 

الكليـــة للفهـــم" مثل العـــام والخـــاص، المطلـــق والمقيد.. 

قولهـــم "وطرق اســـتفادة" يعنـــي أن الأصولـــي يضع القواعـــد التي عن 
طريقها، يســـتطيع الفقيـــه معرفة طرق وكيفية اســـتفادة الأحكام من 

أدلتها الجزئيـــة والتفصيلية.

أمـــا قولهم " وطرق مســـتفيد" فمعرفة حال المســـتفيد هـــو لمجتهد، 
وســـمي مســـتفيدا لأنه يســـتفيد بنفســـه الأحكام مـــن أدلتهـــا لبلوغه 
مرتبـــة الاجتهـــاد. ومعرفة المجتهـــد والمفتـــي والفتيا والمســـتفتي، أو 

شـــروط الاجتهـــاد والفتوى ونحـــو ذلك تبحـــث في أصـــول الفقه. 

وقد اســـتعمل الحنابلة هذا التعريـــف الأول حيث قالـــوا: العلم بالقواعد 
التي يتوصل بها إلى اســـتنباط الأحكام الشـــرعية الفرعيـــة )عن(18  أدلتها 
التفصيليـــة، وقـــد ذكـــره ابن اللحـــام فـــي مختصـــره 19، وابـــن مفلح في 

أصولـــه 20، والطوفي في شـــرحه 21. 

قولهـــم "العلم" ســـيأتي الكلام عليه إن شـــاء الله في المعنـــى الثاني من 
المعنيين. 

قولهم "بالقواعـــد" يعني القضايـــا الكلية التي تعرف بالنظـــر فيها قضايا 
جزئية، أي القواعـــد الأصولية كالأمر للوجوب والفور، والحديث المرســـل 

18- لا حاجـــة إلى زيادة أحـــد الحرفين "عن" أو "من" في الجملـــة، لأن الأحكام الفقهية لا تُســـتنبط إلا من الأدلة 
التفصيليـــة بطبيعتهـــا، لهـــذا بدل الحـــرف في الجملة الإمام ابـــن مفلح في أصولـــه. وأرد عليه بـــأن لا بد لـ 
"عـــن" من فعـــل أو معنى فعـــل تتعلق بـــه. لأن الحروف الجـــر، إنما وضعت في الـــكلام لتجرّ معانـــي الأفعال 

الأسماء. إلى 

19- ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه، ص١٠٢

20- ابن مفلح، أصول الفقه، ج١، ص١٥

21- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٢٠؛ وشرح التعريف في ثلاث صفحات.
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 . يحتج

قولهم "يتوصل" أي الوصول إلى المطلوب، وهو الاستنباط. 

قولهم "استنباط الاحكام" أي استخراجها. 

قولهم "الشـــرعية الفرعيـــة" أي الأحكام الصادرة عن الشـــرع نســـبة إلى 
الفرع. وهو ما اســـتند فـــي وجوده إلـــى غيره اســـتنادًا ثابتًا. 

قولهـــم "أدلتهـــا التفصيلية" فهـــي التي يتوصـــل إلى اســـتنباط الأحكام 
الشـــرعية الفرعية المذكـــورة على جهـــة التفصيل. 

فهذا موضـــع علم الأصـــول. فهـــو دلائل الفقـــه الإجمالية لأنـــه يبحث 
فيـــه عـــن أحوالهـــا الذاتيـــة من كونهـــا مفيـــدة للوجـــوب أو غيـــره من 
الأحكام الشـــرعية. لكـــن تعريف الحنابلة له إشـــكال، وســـيأتي بيانه ورده 

التالي.  المعنـــى  في 

	v .أو بأنه: العلم بها
فالعلم هو معرفـــة المعلوم على ما هو، ويرد عليـــه أن المعرفة مرادفة 
للعلـــم، وكما يتضح، زاد الحنابلـــة كلمة "العلم" فـــي التعريف الأول، فصار 

ثانيًا.  معنى 

فذهب الحنابلة إلى قولين بالجملة: 
القـــول الأول: ذهـــب القاضي أبـــي يعلى فـــي العدة22 ، وابـــن مفلح في 
أصولـــه23  إلى أن أصـــول الفقه: القواعـــد التي يتوصل بها إلى اســـتنباط 

الأحـــكام الشـــرعية الفرعية عـــن أدلتها التفصيليـــة، وهو الأصح. 
	

22- القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج١، ص٧٠

23- ابن مفلح، أصول الفقه، ج١، ص١٥
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القـــول الثانـــي: ذهـــب القطيعـــي الحنبلـــي )٧٣٩ هــــ( فـــي القواعد24 ، 
والطوفـــي فـــي شـــرحه25  إلـــى أن أصـــول الفقه: العلـــم بالقواعـــد التي 
يتوصـــل بهـــا إلـــى اســـتنباط الأحـــكام الشـــرعية الفرعيـــة عـــن أدلتهـــا 

التفصيليـــة. 

اســـتعملتُ كلمـــة "بالجملـــة" لأن الدراســـة والتحقيـــق يشـــير إلى وجود 
قول ثالـــث، حينما قلتُ فـــي الصفحة الســـابقة "ويرد عليـــه أن المعرفة 
مرادفـــة للعلم"، فقد فرّق ابن المبرد – بفتح الميـــم -)٩٠٩ هـ( في الغاية26 
العلـــم والمعرفة، بأن أصـــول الفقه: معرفـــة القواعد التـــي يتوصل بها 

إلى اســـتنباط الأحكام الشـــرعية الفرعية عن أدلتهـــا التفصيلية. 
 

مناقشة الآراء وبيان الراجح منها: 

أولا: المركب اللغوي. 
إن لفـــظ "أصـــول الفقـــه" مركـــب إضافـــي، والمضـــاف هـــو "أصـــول" 
والمضـــاف إليـــه "الفقه"، والمعنـــى العام هـــو القواعد الكليـــة للفهم أو 

الأدلـــة الموصلـــة إلـــى الفقه. 

ثانيا: اتجاهات العلماء في التعريف. 
أصـــول الفقـــه: دلائـــل الفقـــه الإجماليـــة وطـــرق الاســـتفادة. فهو .1	

الأصح عنـــد الحنابلة والأشـــهر عندهم لأنه يبين موضـــوع علم أصول 
الفقـــه بدقة. 

أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يســـتنبط بها الحكم الشـــرعي. وهو .2	
رأي القطيعـــي وغيره. ووجه الاعتراض عليـــه أن الأصولي لا يبحث عن 
العلم بنفســـه، بل عـــن الأدلة والقواعـــد العلمية لاســـتنباط الأحكام. 

24-القطيعـــي، عبـــد المؤمن بن عبـــد الحق القطيعي البغـــدادي، قواعد الأصـــول ومعاقد الفصـــول، دار ركائز 
للنشـــر والتوزيـــع، ط١، ٢٠١٨م، التحقيق: د. أنـــس اليتامى ود. عبد العزيـــز العيدان، ص٤٨

25- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٢٠

26- ابن المبرد، يوســـف بن حســـن بـــن أحمد بن حســـن ابن عبـــد الهادي الصالحـــي، غاية الســـول إلى علم 
الأصول، دار غراس للنشـــر والتوزيـــع والإعـــان، ط١، ٢٠١٢م، الكويت، التحقيق: د. بدر الســـبيعي، ص٣٠ 
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وجعلـــوا العلم وصفا زائـــدا غير ضروري.
أصول الفقه: معرفـــة القواعد التي يتوصل بها إلى اســـتنباط الأحكام .3	

الشـــرعية الفرعية عن أدلتهـــا التفصيلية. هو رأي بعـــض الحنابلة كابن 
المبـــرد، وهـــو قريب مـــن التعريـــف الأول، إلا أنـــه يضيـــع التركيز على 

الجانـــب لمعرفي لا علـــى الجانب العلمي لاســـتنباط الأحكام. 

ثالثا: مميزات العريف الأول. 
إنـــه يعطي الأصـــول موقعًـــا علميًـــا. أي: الأدلـــة الموصلة إلـــى الأحكام، 
وليـــس مجـــرد المعرفـــة بها. وكذلـــك يوضح كيفيـــة الاســـتنباط الأدلة 
التفصيلية إلـــى الأحكام الشـــرعية. وهو التعريف جيد، والأكثر اســـتعمالا. 
فالأصح في ذلـــك أن أصول الفقه هي الأدلة، لا العلـــم بها ولا المعرفة 

بها، وذلـــك لأوجه: 
أن الأصولـــي هو الـــذي يبحث عمـــا ذكرتُ مـــن القواعد التـــي يتوصل .1	

بهـــا إلى اســـتنباط الأحكام الشـــرعية الفرعيـــة عن أدلتهـــا التفصيلية. 
فـــا يبحث عن العلـــم بها، لأنـــه يريد العمل بهـــا؛ قال المـــرداوي في 
التحبيـــر: ورد بـــأن أصول الفقـــه الأحكام الشـــرعية 27 لا العلـــم بها ولا 

انتهى بهـــا.28  المعرفة 
أنـــه جعل موضـــع العلم، وهـــو الأدلة كالثمـــرة أو الوظيفـــة، لا نفس .2	

العلـــم.. لهذا قـــال الفتوحي فـــي الكوكـــب: موضوع هـــذا العلم الذي 
هو أصـــول الفقه "الأدلـــة الموصلة إلـــى الفقه" من الكتاب والســـنة 
والإجمـــاع والقياس، ونحوها؛ لأنـــه يبحث فيه عن العـــوارض اللاحقة 
لهـــا، مـــن كونها عامـــة أو خاصة، أو مطلقـــة أو مقيـــدة، أو مجملة، أو 
مبينـــة، أو ظاهـــرة أو نصًـــا، أو منطوقـــة، أو مفهومة، وكـــون اللفظ 
أمـــرًا أو نهيًا، ونحو ذلـــك من اختلاف مراتبها، وكيفية الاســـتدلال بها، 
ومعرفـــة هذه الأشـــياء هي مســـائل أصـــول الفقه. وموضـــوع علم 

27- لم أجد أصوليًا قال بأن أصول الفقه: الأحكام الشرعية، بل هي القواعد، وليس الأحكام نفسها.

28- المرداوي، أبو الحســـن بن ســـليمان المرداوي الدمشـــقي، التحبير شـــرح التحرير في أصول الفقه، دار مكتبة 
الرشـــد، ط١، ٢٠٠٠م، التحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، ج١، ص١٧٧
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الفقـــه: أفعـــال العباد من حيـــث تعلق الأحكام الشـــرعية بهـــا.29  انتهى 
أن أصول الفقه عبر بلفظ الكيفية. .3	

وبعـــد النظـــر في أقـــوال الســـادة الحنابلـــة، يظهـــر أن الأقـــوى والأكثر 
اســـتعمالا هو القواعد التي يتوصل بها إلى اســـتنباط الأحكام الشـــرعية 
الفرعية عـــن أدلتها التفصيلية. فيشـــمل الجانب العملـــي، وهو ما يبحث 
عنه الأصولـــي، ويضبط معنى لفـــظ "أصول الفقه" كعلم مســـتقل. أما 
التعريـــف الثانـــي والثالث، فهما أقـــل دقة لأنهمـــا يركزان علـــى الجانب 

 . المعرفي.

29- ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج١، ص٣٦
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المبحث الثاني: 
التحرير التحليلـــي والتصور النقدي لأقـــوال الحنابلة في تعريف 

و"الفقه" "الأصل" 

المطلب الأول: تعريفات الحنابلة لـ "الأصل" في اللغة والاصطلاح

الفرع الأول: ما يُقصد بــ "الأصل" من حيث دلالته اللغوية 
 

كلمـــة "أصول" فـــي اللغة هـــي جمع "أصـــل" وتطلق على معـــان كثيرة، 
واختلفـــت فيهـــا وجهـــات نظـــر العلمـــاء، وعمومًـــا كلمة "أصـــل" تعني 

أســـفل الشـــيء وأساســـه، وعلى هذا نـــص كثير مـــن كتـــب اللغة 30.

وقـــد ذكر الأصوليـــون عدة معان للأصل فـــي اللغة، أورد منها الأســـتاذ 
الدكتور يعقوب الباحســـين عشـــرة معان 31، إلا أن المعانـــي اللغوية التي 
يذكرهـــا الأصوليـــون لا تخرج عـــن المعنى الـــذي ذكره علمـــاء اللغة. فإن 
مـــن خصائص الأســـاس: أنه يتبنـــى عليه غيـــره، ويحتاج إليـــه، ويتفرع عنه 

غيره، وينشـــأ منه، ويســـتند إليه، ويفتقـــر إليه ويكون متأخـــرًا عنه... 

اختلـــف الأصوليـــون في تعريـــف كلمة "أصول" فـــي اللغـــة العربية على 
عشـــرات الأقوال، واختـــرتُ الأفضـــل والأهم منها:

القـــول الأول: مـــا ينبنـــي )يتبنـــى( عليه غيـــره. قالـــه أبو الحســـين )٤٣٦ 

30- ابـــن فـــارس، أبو الحســـين أحمد بن فـــارس بن زكريا، عبد الســـام محمد هـــارون، معجـــم مقاييس اللغة، 
دار شـــركه مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي الحلبـــي وأولاده، ط٢، مصـــر، ج١، ص١٠٩. مجموعـــة من المؤلفين، 
المعجم الوســـيط، مجمع اللغة العربيـــة بالقاهـــرة، ط٢، ١٩٧٢م، ج١، ص٢٠. ابن منظور، لســـان العرب، ج١، ص١١٥

31- أ.د. يعقوب الباحسين، أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص١٧ 
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هــــ( في المعتمـــد 32، وتبعه علـــى ذلك كثيـــرون33 ، كابن مفلـــح 34، وأبي 
الخطـــاب الحنبلي )٥١٠ هــــ(، في التمهيـــد35 ، ابن عقيـــل36 ، والقطيعي37 . 
وقـــال القاضي فـــي العدة: وأما أصـــول الفقه فهو عبارة عمـــا تبنى عليه 

انتهى الفقه38.  مسائل 

القـــول الثانـــي: المحتاج إليه. ذكره واختـــاره الرازي )٦٠٦ هـ( فـــي كتابيه39 ، 
وتبعـــه الأرموي )٦٩٤ هـ( في التحصيل40 ، وذكره المرداوي41 ، والطوفي42 

، وابن اللحـــام 43، وابن مفلح44 .

القـــول الثالـــث: مـــا يتفـــرّع عنه غيـــره. وقد نســـب ذلـــك إلـــى القفال 
الشاشـــي 45، وقـــد ذكر هـــذا القـــول مـــع الأول بمعنى واحـــد الإمام أبو 

32- أبو الحســـين، محمد بن علي الطيـــب البصري، المعتمد في أصـــول الفقه، دار الكتب العلميـــة، ط١، بيروت، 
ج١، ص٥

33-  كابن الحاجب في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصره الأصولي.

34- ابن مفلح، أصول الفقه، ج١، ص١٥

35- أبـــو الخطـــاب، محفوظ بن أحمـــد بن الحســـن الكلوذانـــي، التمهيد في أصـــول الفقـــه، دار مركز البحث 
العلمـــي وإحيـــاء التراث الإســـامي، ط١، ١٩٨٥م، التحقيـــق: د. مفيد محمد أبو عمشـــة ود. محمـــد بن علي بن 

ص٥ ج١،  إبراهيم، 

36- ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج١، ص٧

37- القطيعي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص٤٨

38- القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج١، ص٧٠

39- الرازي، أبو عبدالله محمد بت عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي الرازي، المحصول، دار مؤسســـة الرســـالة، 
ط٣، ١٩٩٧م، التحقيـــق: د. طه جابر فياض العلوانـــي، ج١، ص٧٨. المنتخب من المحصول في علم الأصول، رأيته في 
/1904_20200720_20200720/items/0/ca.archive.org.https://dn721605 :النســـخة المخطوطة التالية

منتخب المحصـــول في علم الأصول للرازي.pdf ، ص٢

40- الأرمـــوي، أبو الثنـــاء محمود بن أبي بكر بـــن أحمد الأرموي، التحصيل من المحصول، دار مؤسســـة الرســـالة 
للطباعـــة والنشـــر والتوزيع، ط١، ١٩٨٨م، بيـــروت، التحقيق: د. عبد الحميد علي أبـــو زيد، ج١، ص١٦٧

41- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٤٨

42- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٢٥

43- ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه، ص١٠٣

44- مرجع سابق

45- نقله الزركشـــي عـــن القفال الشاشـــي: الزركاشـــي، أبو عبـــدالله بدرالديـــن محمد بن عبـــدالله بن بهار 
الزركشـــي، البحر المحيـــط في أصول الفقـــه، دار الكتبـــي، ط١، ١٩٩٤م، ج١، ص٢٥
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الخطـــاب فـــي التمهيد46 . 

القول الرابع: الوصل. اختاره الطوفي في شرحه 47.

القـــول الخامـــس: مـــا منه شـــيء. قاله ابـــن المبـــرد، وذكـــره الطوفي 
فـــي شـــرحه فقال: "مـــن" في قوله: مـــا منه الشـــيء: للتبعيـــض، أي: ما 
بعضه الشـــيء، والفـــرع بعض أصلـــه، كالولد مـــن الوالـــد، والغصن من 

الشـــجرة48.  انتهى  
	

القـــول الســـادس: ما يســـتند تحقق الشـــيء إليـــه. نقله المـــرداوي49 ، 
. ، واختـــاره الطوفي51  والفتوحـــي50 

القول السابع: منشأ الشيء. ذكره الفتوحي52 ، والمرداوي53 . 

مناقشة الآراء وبيان الراجح منها: 

القول الأول: ما يبنى عليه غيره. 
فهو أشـــهر التعريفـــات للأصـــل وأتى على لســـان أبي الحســـين وتبعه 
كثيـــرون من الحنابلة مثل ابـــن مفلح وأبي الخطاب. فهـــو تعريف واضح 
ومباشـــر؛ يصـــف العلاقة بيـــن الأصل والفـــرع، ويغطـــي معظم حالات 

الأصول الشـــرعية. 

46- أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، ج١، ص٥

47- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٢٣

48- مرجع سابق، ج١، ص١٢٣ إلى ١٢٨

49- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٥٠

50- ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج١، ص٣٨

51- مرجع سابق، ج١، ص١٢٤

52- مرجع سابق

53- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٥٠
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القول الثاني: المحتاج غاليه. 
إن هـــذا القول دقيق مـــن حيث الحاجـــة، لأن الأصل يعد أصـــا إذا احتاج 
إليـــه فرعه؛ لكنه قـــد يطلق على أنواع العلـــة )الفاعلة، الغائيـــة، الصورية( 

التي لا تعـــد أصلا في الاصطـــاح الفقهي، فيصبـــح غير مطرد.  

القول الثالث: ما يتفرغ عنه غيره. 
يعتبر هـــذا التعريـــف أحيانًـــا أفضل لطفًـــا، لكنـــه قريب جداً مـــن القول 
الأول، إذ يعكـــس حقيقـــة العلاقـــة بيـــن الأصـــل والفرع أكثـــر دقة من 
الأول. فهو أحســـن من القـــول الأول؛ لأنه لا يقال: إن الولـــد ينبني على 

الوالد، بـــل يقال "إنـــه فرعه".

القول الرابع: الوصل. 
إن هـــذا التعريف مجازي يعتمـــد على معنى الاتصال بيـــن الفرع والأصل، 
لكنـــه غير محـــدد ولا يطبـــق بســـهولة على جميـــع الأصـــول؛ لذلك قل 
اســـتعماله. وقـــال الطوفـــي: فمن حيث اشـــتقاقه اللغوي، فلـــم أر فيه 
شـــيئا فيما وقفـــت عليه، غير أني أحســـب أنـــه من الوصل ضـــد القطع، 
وأن همزتـــه منقلبـــة عـــن واو، لما في الأصـــل من معنـــى الوصل، وهو 
اتصـــال فروعـــه، كاتصـــال الغصن بالشـــجرة حسًـــا، والولد بوالده نســـبًا 

وحكمًـــا، والحكم الشـــرعي بدليله عقـــا 54. انتهى

القول الخامس: ما منه شيء. 
معنـــى التعريـــف الخامـــس أن الفرع جـــزء من الأصـــل، وينقـــل المعنى 
الحســـي للفرع من الأصـــل، ولكنه ليس شـــاملًا للأصول الشـــرعية التي 

قد تكـــون أدلة لا تنقســـم فعليًا. 

القول السادس: ما يستند تحقق الشيء إليه. 
يعد التعريف الســـادس دقيقًا جـــداً، لأنه يربط الأصـــل بالوجود الحقيقي 
للفـــرع مثـــل الأحكام الشـــرعية التي هي مســـتندة إلى أدلتهـــا.. وهو أعم 

54- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٢٣
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مـــن الخامس لأنه يشـــمل كل مســـتند إليـــه تحقق الشـــيء، وليس كل 
شيئا... منه  يكون  مســـتند 

وعلـــى الرغم مـــن ذلك، لقـــد علل الطوفـــي اختيـــاره بأن: الفقـــه مأخوذ 
من الأدلة، وهو مســـتند في وجـــوده إليها، أي: يقصد الأصـــول. فالفقه 
مســـتند في وجـــوده علـــى أدلته، بمعنـــى أنها لو لـــم توجد هـــي لم يوجد 
هـــو = إذ لـــو لم يوجـــد قولـــه - صلـــى الله عليه وســـلم -: "من بـــدل دينه 

فاقتلـــوه"55 . فلم يُحكـــم بقتل المرتـــد عفانا الله.
وقـــد قع ذلـــك كثيراً فـــي الأحكام المنســـوخة، كانـــت ثابتةً قبل النســـخ 
لبقـــاء أدلتها محكمـــة.. فلما زالـــت الأدلة التي هي مســـتند الأحـــكام، لم 

بزوالها. زالـــت  بل  الأحكام!  تســـتقر 

القول السابع: منشأ الشيء. 
فهـــذا التعريف غيـــر مفيد عليمًـــا... فهو غيـــر جامع ولا يضبـــط العلاقة 
بيـــن الأصل والفرع في الأصول الشـــرعية. وحكى المـــرداوي بأنه لا طائل 

تحت هـــذا التعريف 56.

فبعـــد النظـــر في أقـــوال الســـادة الحنابلـــة، يظهـــر أن الأقـــوى والأكثر 
اســـتعمالا هو القـــول الأول، بأنه يبنى عليـــه غيره. فهـــو تعريف واضح، 
وعـــام، ومطبق فـــي كتـــب الأصوليين. ويعـــد التعريف الســـادس دقيق 
منطقيا وفلســـفيا، لكنه أكثـــر تعقيدا وأقل تداولا فـــي الاصطلاح العام. 
ولـــو تأملنـــا إلـــى هـــذه التعريفـــات والمعانـــي التـــي قيلـــت فـــي الأصل 
ومناقشـــتها، لوجدنا أنهـــا لا يمكـــن اعتبارها جميعا موهقـــة إلى معرف 
واحـــد، وأنها تؤدي معنـــى واحدا معينـــا. ونقول: فمن عـــرف الأصل بأنه 
يبنى عليـــه غيره، أو يحتاج إليه، أو يتفرع عنه غيره، أو ينشـــأ منه، أو يســـتند 
إليـــه، أو ما منه شـــيء، لقد فســـره بمعنـــى جزئي من معانـــي الأصل في 

 . للغة ا

55- أخرجه البخاري )٣٠١٧(، الراوي عبدالله بن عباس.

56- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٥٠
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الفرع الثاني: ما يُقصد بــ "الأصل" من حيث دلالته الاصطلاحية  

ذكرنـــا فيما ســـبق معنى الأصـــل فـــي اللغـــة، وآراء العلماء حـــول ذلك 
والترجيـــح منهـــا، غيـــر أن ذلـــك المعنـــى اللغـــوي قـــد نقـــل إلـــى معان 

اصطلاحيـــة تتناســـب مـــع العلـــوم والفنـــون التي نقـــل إليها. 

الأصـــل في الاصطلاح هـــو ما له فـــرع، لأن الفـــرع إنما ينشـــأ دائمًا على 
أصـــل؛ والأصل لا يطلق غالبًـــا إلا على ما له فرع… وقد ذكـــر هذا التعريف 
جميـــع الحنابلـــة إلا أبا الخطـــاب57 ، فعرفه بالعـــرف، وابن اللحـــام 58، وابن 
المبـــرد59 ... فمعنـــاه في العـــرف هو الأدلـــة، والطرق، ومرتبهـــا، وكيفية 

بها.    الاستدلال 

ويطلق على أربع إطلاقات - فأكثر - التي ذكرها الفتوحي60 : 
لَةَ{ ]البقرة ٤٣[. .1	 الدليل، كوجوب الصلاة لقوله تعالى }وَأَقِيمُوا الصَّ
الرجحـــان، أي الراجـــح من الأمريـــن، كعند تعـــارض الحقيقـــة والمجاز، .2	

فالأصـــل الحقيقـــة، أي الراجح عند الســـماع. 
القيـــاس، وهو مـــا يقابل الفـــرع، كصوم عشـــرة أيام، ثلاثة فـــي الحج، .3	

وســـبعة إذا رجع لمن تـــرك الإحرام مـــن الميقات. فهـــذا قياس على 
المتعة.  دم 

القاعدة المســـتمرة، كقـــول "أكل الميتة على خـــاف الأصل" أي على .4	
خلاف الحالة المســـتمرة فـــي الحكم. 

وللمعانـــي الاصطلاحيـــة علاقـــة بالمعنى اللغـــوي، لأنها هـــي المنقول 
إليها فـــي العرف. والمعتمـــد عند العلمـــاء المعاني الأربعـــة، إذ إن جميع 
الإطلاقـــات فيها معنى الابتناء؛ أي: قولهـــم الأول: ما ينبني أو يبتنى عليه 

57- أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، ج١، ص٦

58- ابن اللحام المختصر في أصول الفقه، ص١٠٣

59- ابن المبرد، غاية السول إلى علم الأصول، ص٣٠

60- ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج١، ص٣٩
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غيـــره. فالدليـــل يبتنى عليـــه الحكـــم، والراجـــح كالحقيقة مثـــا يبتنى عليه 
المرجـــوح الذي هـــو المجاز، والقيـــاس يبتنى علـــى حكمها حكـــم الفروع، 

والقاعـــدة تبتنى عليها الفـــروع الجزئية. 
ومـــن هنـــا، نقول: إن الأصـــل يطلق في اللغـــة، وعلى ما هـــو الراجح من 
أقـــوال الأصولييـــن، على مـــا يبتنـــى عليه غيـــره، ويطلق فـــي الاصطلاح 

على معـــان منقولة عديـــدة، وقد ذكرناهـــا عند الســـادة الحنابلة. 

المطلب الثاني: تعريفات الحنابلة "الفقه" في اللغة والاصطلاح

الفرع الأول: ما يُقصد بــ "الفقه" من حيث دلالته اللغوية  

للحنابلـــة فـــي تعريـــف معنـــى الفقه من حيـــث الدلالـــة اللغويـــة أقوال 
مختلفـــة، ولا بـــد بذكر الفقـــه أنه مصـــدر فَقِـــهَ، ويقال: 

فَقِهَ بكســـر القـــاف: هو فعل ثلاثـــي معتد بحرف، لمطلـــق الفهم؛ أي �	
فقيهًا.  صار  إذا 

فَقَـــهَ بفتح القاف: هـــو فعل ثلاثي معتـــد، ويعني إذا غلبـــه في الفقه �	
عليه.  وترجّح 

فَقُـــهَ بضم القـــاف: هو فعـــل ثلاثـــي لازم، ويعنـــي إذا صـــار الفقه له �	
ســـجية وخلفًـــا وملكة. 

القـــول الأول: الفهـــم، أي إدراك معنـــى الكلام؛ وعليه الأكثـــر. فرأيتُ أن 
الأصحـــاب قد ذكـــروا في كتبهم هـــذا التعريف العام بلا نـــزاع بينهم، لأنه 
هـــو التعريف الأم المتفق عليـــه ولأنه تبنى وتنطلق منـــه باقي التصورات 

بمـــا يضفي عليه طابعا تأسيســـيا في هذا الســـياق. 

فالفقـــه هو فهم الشـــيء كما في المصبـــاح المنير61 ، فكل علم بشـــيء 
فهـــو فقه. ولذلـــك قالوا: فلان يفقه مـــا أقول، أي فـــان يفهم عني ما 

61- الفيومـــي، أحمـــد بن محمـــد بن علي، المصبـــاح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر، دار المكتبـــة العلمية، 
ص٤٧٩ ج٢،  بيروت، 
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أقول.

ؤُلَءِ الْقَوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا{ ]النســـاء  قال الله تعالـــى }فَمَالِ هَٰ
٧٨[؛ أي لا يفهمـــون حديثـــا بالكليـــة ولا يقربـــون من فهمـــه ليعلموا أن 
الخير والشـــر والحســـنات والســـيئات كلها بقضاء الله وقـــدره، أو حتى لا 
ا  مَّ يفهمـــون إلا بفهم ضعيـــف كما في قولـــه تعالى }مَـــا نَفْقَهُ كَثِيـــرًا مِّ

تَقُـــولُ{ ]هود ٩١[. 

وقـــد ذكـــر المحقـــق الأصولـــي العالـــم الجليل نجـــم الديـــن الطوفي في 
شـــرحه أن الفقه هو الفهم بســـرعة بعـــد الكلام62 ، وقـــال الحنابلة: نقلًا 

  . ابـــن عقيل63  عن 

القـــول الثانـــي: العلم. قالـــه القاضي. قال المـــرداوي: لم أعلـــم من أين 
نقلت أن هـــذا قول حكي عـــن الأصحـــاب الآن.64  انتهى

وكثيـــر مـــن الأصوليين نقلوا هـــذا التعريف. وهو نص موجـــود في كتاب 
المســـائل والأجوبة فـــي الحديث واللغة لابـــن قتيبة. وقـــال القاضي: ثم 
يقـــال للعلـــم، الفقـــه؛ لأنه عن الفهـــم يكـــون، والعالم فقيـــه لأنه يعلم 
بفهمـــه، على مذهب العرب في تســـمية الشـــيء بمـــا كان له ســـببًا65.  

. نتهى ا

62- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٣٢

63- لـــم أجد قـــولًا لابن عقيل في كتابـــه الواضح أنه قـــال: فهم الكلام بســـرعة. فلا أدري أين وجـــدوه.. ولعل 
ســـببهم لقولهـــم هذا – أي المـــرداوي والطوفي وغيرهم – أنهـــم فهموا أن ابن عقيل يقصد الإســـراع في فهم 
الـــكلام حينما نقـــل حديث عبدالله بن مســـعود رضـــي الله عنه أنه ســـمع النبي – صلى الله عليه وســـلم – 
يقـــول: "نضّر الله امرأً ســـمِع مقالتي فوعاهـــا وحفظها وبلغها، فـــرب حامل فقه إلى من هـــو أفقه منه، ثلاث 
لا يغـــل عليهن قلب مســـلم: إخلاص العمـــل لله، ومناصحة أئمة المســـلمين، ولـــزوم جماعتهم، فـــإن الدعوة 
تحيـــط مـــن ورائهم" أخرجـــه الترمذي ح)٢٦٥٨(. يمكـــن أن نقول: إن الســـبب هو قول - النبـــي صلى الله عليه 

وســـلم – "فوعاها" يدل على ســـرعة الفهـــم في اللغة العربية عنـــد ابن عقيل.

64- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٥٧

65- القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج١، ص٦٨
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القول الثالث: كلاهمـــا، أي الفهم والعلم، قاله فـــي التمهيد 66. لأن من 
يفهم يعلـــم. نقول: فلان يفقه كلام عـــان أي يفهمه ويعلمه. 

القـــول الرابـــع: معرفـــة قصد المتكلـــم. أي فهـــم غـــرض المتكلم من 
كلامـــه كمـــا في التمهيـــد 67. وعلـــى هذا فيبطـــل بكلام مـــن لا قصد له 

كالنائـــم والصبـــي والمجنون. 

القول الخامـــس: "الكل". أي يطلـــق على كل ما تقدم مـــن فهم الكلام 
وعلمه ومعرفـــة قصد المتكلم. 

قال فـــي التمهيـــد: يقال فهمـــت كلامـــك إذا عرفته وعلمتـــه وفهمته 
وكل ذلـــك بمثابة واحـــدة.68  انتهى 

فائـــدة يرجـــى الانتبـــاه إليهـــا: لقد قيـــل: اللغويـــون مجمعـــون على أن 
العـــرب الفصحاء لم يســـتعملوا "الكل" و"البعض" بالألـــف واللام، وأنهم 

لا يعرفونـــه. ولم يرد شـــيء فـــي القرآن بالألـــف واللام...
وقـــال الراغـــب الأصفهانـــي )٥٠٢ هــــ(: إنما ذلك شـــيء يجـــري في كلام 
المتكلميـــن والفقهـــاء، ومن نحا نحوهـــم.69  انتهى، لكنهم أجـــازوا إدخال 

الألف والـــام في الحرفيـــن كل وبعـــض بالكراهة. 

ونوقش هـــذه الفائدة ونقـــول: إن اللغويين القدماء نصـــوا أن التعريف 
بــــ "أل" في الحرفـــي "كل" و"بعـــض" ليس مـــن كلام العـــرب الفصحاء؛ 
لذلـــك عدوه كلمة غيـــر عربية في هذا الســـياق ومخالفـــة للأصل. ويبدو 
أن هذا تفســـير منطقـــي، لأن المتكلمين في أصلهما، لهمـــا معنى عام، 

لا يحـــدد بجنس أو نـــوع حتى يحتاج إلـــى تعريف. 

66- ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج١، ص٧

67- أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، ج١، ص٣

68- مرجع سابق

69- الراغـــب الأصفهاني، أبو القاســـم الحســـين بن محمـــد، المفردات في غريـــب، دار القلم ودار الشـــامية، ط١، 
١٩٩١م، بيـــروت، التحقيـــق: د. صفوان بن عدنان الـــدوادي، ص٧١٩
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أمـــا مـــن حيث الاصطـــاح، ففـــي علـــوم المنطـــق والكلام والفلســـفة 
وأصـــول الفقـــه، ظهرت الحاجـــة إلى جعلهما أســـماء للمفاهيـــم الكلية 

والجزئية. 

فعندمـــا تتحول الكلمة إلـــى مصطلح، فهـــذا يعطي مبـــرزا قويا لإدخال 
"أل" عليهـــا لأنهـــا أصبحت اســـما معرفـــا مقصـــودا بذاتـــه. ومثل ذلك 
شـــائع جدا في العلوم كما أشـــار الراغب الأصفهاني. فالاصطلاح يجعل 
الممنـــوع جائزا والاصطـــاح الضعيف مقبـــولا لأنه هو لتحديـــد علمي لا 
للتعبيـــر البياني. وهذه لفظـــة مصطلح عليها كالهيولى فـــي علم الكلام 
وليســـت بعربية، ومع ذلك يشـــيع اســـتخدامها؟ إن هذا المصطلح عليه 
المناطقـــة وغيرهم، ولا بأس باســـتخدام "الكل" و"البعـــض" لأنه تتطور 

مع حاجـــات العلم والفكـــر. والله أعلم 

القول الســـادس: فهـــم ما يـــدق. أي اســـتخراج الغوامـــض والاطلاع 
على أســـرار الكلام، قالـــه ابن هبيـــرة الحنبلي )٥٦٠ هـ( فـــي اختلاف الأئمة 
العلماء 70. معنى هـــذا التعريف هو أن اســـتعمال الفقه يكون في فهم 
الغوامـــض والاطلاع. فنقـــول "فقهت كلامك" ولا نقـــول "فقهت أن 

فوقنا". السماء 

مناقشة الآراء وبيان الراجح منها: 

القول الأول: الفهم. 
فهو أشـــهر التعريفات للفقـــه في اللغة وأقدمها وعليـــه الجمهور من 

واللغويين. الأصوليين 
الآيـــة المذكـــورة تدل بوضـــوح على أن كلمـــة "الفقه" في أصـــل العربية 

هـــو إدراك معنى الفهم؛ فهـــو موافق للاســـتعمال القرآني. 

70- ابـــن هبيـــرة، أبو المظفر يحيى بن هبيـــرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشـــيباني، اختـــاف الأئمة العلماء، 
دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٢م، بيروت، التحقيق: الســـيد أحد يوســـف، ج١، ص١٩
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أمـــا تقييده بالســـرعة كما ذكر الطوفـــي، فليس له داع وهـــو غير معتبر، 
لأن مـــن يفهـــم الكلام بعد حيـــن يقال قد فهـــم. فالفهم إمـــا بطيء أو 
إما ســـريع، فمن ســـمع كلامًا ولـــم يدركه إلا بعد شـــهر أو أكثر نقول قد 

 . فهمه

القول الثاني: العلم. 
فلا شـــك أن بين الفهـــم والعلم ملازمـــة؛ لأن العلم غالبا ثمـــرة الفهم.. 
ولكـــن؛ العلم أوســـع مـــن الفهـــم. فالعلم يصـــدق على المحسوســـات 
والمعقـــولات. أمـــا الفقـــه فمختـــص بالمعانـــي. ولذلك فـــرق الطوفي 
تفريقـــا دقيقـــا، بـــأن العلـــم يتعلـــق بالأعيـــان والمعانـــي، والفقه خاص 

 . ني لمعا با

القول الثالث: الفهم والعلم معا. 
مـــن قال بـــه، جعل الفقـــه فهم الشـــيء والعلم به. فهـــو تعريف يجمع 
بين المعنيين الســـابقين، إلا أن غيـــر محدد للمعنى الأصلـــي. ويجمع بين 

نتيجتيـــن مختلفتيـــن: فالفهم غير العلـــم وإن كانا متلازمين. 

 القول الرابع: معرفة قصد المتكلم. 
يركـــز هـــذا التعريف على فهـــم غرض المتكلـــم من كلامـــه. ولكنه ليس 
بمرضـــي عنـــد المحققيـــن؛ وذلك لأنـــه قد يوصـــف بالفقه مـــن دون أن 
يوجـــد كلام. فلو قلنا "فلا يفقه الشـــر والخير"، لوجدنـــا أن الكلام لا يتعلق 

بقصـــد المتكلم. فلا يصلـــح أن يكـــون تعريفا عاما. 

القول الخامس: الكل. 
يجمـــع هـــذا التعريف بيـــن الفهم والعلـــم ومعرفة قصـــد المتكلم، فهو 

تعريف موســـع جدا، لكنـــه فضفاض. 
فيقدم حـــدا مميـــزا للفقه، ويجعله اســـما لـــكل أنـــواع الإدراك، فيقترب 
مـــن معنى العلـــم العام. وهـــذا، في نظـــري، يخالف الاســـتعمال القرآني 

والعربـــي القديم. 



569

القول السادس: فهم ما يدق. 
معنـــاه أن الفقـــه يختـــص بدقائـــق الـــكلام ولطائفـــه. فهـــو جيـــد من 
حيث الاصطـــاح العلمـــي المتأخـــر، لكنه أضيـــق المعنى اللغـــوي العلم، 
لأن الفقـــه اســـتُعمل فـــي القرآن فـــي معنى الفهـــم مطلقًـــا، لا فهم 
الغوامـــض فقـــط. فقال ابـــن مفلح نقـــا عن ابـــن هبيرة: ولعلـــه مراد 
مـــن أطلق.71  انتهى؛ فيمكـــن أن يكون تعريفا اصطلاحيـــا لكن ما يهمنا، 

هـــو من حيـــث الدلالـــة اللغوية. 

فبعـــد النظر فـــي أقـــوال الســـادة الحنابلة، يظهـــر بلا شـــك أن تعريف 
الفقـــه بأنـــه الفهـــم هو المعنـــى الـــذي دل عليـــه كتـــاب الله تعالى، هو 

المعنـــى العربـــي الأصلـــي قبل تطـــور العلوم. 

الفرع الأول: ما يُقصد بــ "الفقه" من حيث دلالته الاصطلاحية 

فكما وجدنـــا تعاريف كثيـــرة ومختلفة، نجـــد تعاريف مختلفـــة للفقه في 
الاصطـــاح، ولكن ليس في كثيـــر منها الدقة المطلوبة فـــي التعريفات. 
لكـــن ينبغي أن نشـــير - كما قلـــتُ في "نتائج الدراســـة وتوصياتهـــا" - إلى 
أن تعريـــف الفقه في اصطـــاح الفقهاء ليس هو الفقـــه في اصطلاح 

الأصوليين.

أ – الفقه في اصطلاح الفقهاء: 
عـــرف الفقهاء بـــأن الفقه في عرفهم هـــو مجموع الأحكام والمســـائل 
التـــي نزل بهـــا الوحي والتي اســـتنبطها المجتهـــدون، أو أفتـــى بها أهل 
الفتوى، أو تواصـــل إليها أهل التخريج، وبعض ما يحتاج إليه من مســـائل 

الحســـاب التي ألحقت بالوصايـــا والمواريث. 

وهـــو أيضا عندهم، حفظ طائفة من مســـائل الأحكام الشـــرعية العملية 
الـــواردة في الكتاب والســـنة، ومـــا يســـتنبط منها، ســـواء كان حفظها 

71- ابن مفلح، أصول الفقه، ج١، ص١١
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مع أدلتها، أو مجـــردًا عنها. 

وبناء على هـــذا، فالفقيه عندهـــم لا يختص بالمجتهد خلافًـــا للأصوليين. 
بل يشـــمل غيره من المشـــتغلين في هذه المســـائل. 

ب – الفقه في اصطلاح الأصوليين: 
أما الأصوليون عامة فإن تعريفهم للفقه على ثلاثة أقوال:

القـــول الأول: تعريفهم كتعريف الفقهاء، أي ســـاروا فـــي الطريق الذي 
ســـار فيه الفقهاء. 

القـــول الثاني: تعريفهـــم ملتفتًا إلى معناه الذي هو مجموعة المســـائل 
الشرعية.  والأحكام 

القـــول الثالـــث: تعريفهم بأنه معرفة المســـائل والأحكام الشـــرعية، أو 
الملكـــة الحاصلة للشـــخص نتيجة العلم والمســـائل والأحكام الشـــرعية 

والممارســـات الفقهية.

ســـلك غالب الأصوليين المســـلك الثالث. ولقد كانت بيـــن العلماء وحتى 
الحنابلة في شـــأن هـــذه التعاريـــف، مناقشـــات واعتراضات غيـــر قليلة، 

وذكـــرتُ الأهم منها بما يســـر الله لـــي؛ وهي: 

القـــول الأول: معرفـــة الأحـــكام الشـــرعية الفرعيـــة بالفعـــل أو القوة 
القريبـــة. قالـــه أكثــــــر الحنابلـــة المتقدمين 72؛ ونقـــل هـــذا التعريف ابن 

 .7 3 مفلح

القـــول الثاني: العلـــم بالأحكام الشـــرعية الفرعية عن أدلتهـــا التفصيلية 

72- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٦١

73- ابن مفلح، أصول الفقه، ج١، ص١٢
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بالاســـتدلال. ذكـــره الطوفي فـــي مختصـــره، وخالف أصـــل كتابه روضة 
الناظر لابـــن قدامة. وقـــال: إنما قلت قيـــل، لأن هذا التعريـــف ترد عليه 

الأسئلة المذكورة بعد، فلم أرتضه لذلك74 . انتهى
 

القـــول الثالـــث: العلـــم بأحـــكام الأفعـــال الشـــرعية. نقله واختـــاره ابن 
عقيـــل وزاد: بطريـــق النظر والاســـتنباط. انتهـــى 75، واختـــاره الموفق76 ، 
وتابعـــه البعلي 77، وزاد في العـــدة: دون العقلية.78  انتهـــى، وبذلك عرفه 

 .79 أيضًا  الخطـــاب  أبو 
 

القـــول الرابـــع: معرفة أحـــكام جمـــل كثيرة عرفًـــا من مســـائل الفروع 
العلميـــة مـــن أدلتهـــا التفصيلية بها. 

القـــول الخامس: معرفة أحكام الشـــرع المتعلقة بأفعـــال العباد. اختاره 
القطيعـــي في قواعده 80. 

القول الســـادس: معرفة الأحكام الشـــرعية الثابتة لأفعـــال المكلفين؛ 
وقيل النـــاس. ذكره الطوفي فـــي البلبل81 . 

قولهم "بالأحكام" احترز به عن الذوات. 

قولهم "الشرعية" عن الأحكام العقلية كالفلسفة. 

74- الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج١، ص١٣٣

75- ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج١، ص٧

76- ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ج١، ص٢

77- البعلي، تلخيص الروضة، ج١، ص٦٣

78- القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج١، ص٦٩

79- أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، ج١، ص٤

80- القطيعي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص٤٨

81- الطوفي، البلبل في أصول الفقه، دار رواق الحنابلة، الكويت، التحقيق: د. محمد بن طارق الفوزان، ص٢٦
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قولهم "الفرعية" عن الأصولية. 

قولهم "عـــن أدلتها التفصيلية" احتـــرز به من الأحـــكام الحاصلة عن أدلة 
إجماليـــة كثبـــت الحكم بالمقتضـــي وانتفى الحكـــم بوجود النافـــي. فغالب 
مســـائل الفـــروع يمكـــن إثباتها بهذيـــن الطريقيـــن، فهي أدلـــة إجماليّة 

إلى كلّ مسألة.  بالنّســـبة 

وقولهم "بالاســـتدلال" اســـتفعال من دل يـــدل، أي طلـــب الدليل من 
جهـــة مقتضاه بحســـب اللغـــة. أما فـــي الاصطـــاح فهو طلـــب الحكم 

بالدليـــل من نـــص أو إجمـــاع أو قياس. 

مناقشة الآراء وبيان الراجح منها: 

أولا: الفقه في اصطلاح الفقهاء. 
فعندهم، هو مجموع الأحكام والمســـائل الشـــرعية الـــواردة في الكتاب 
والســـنة، والمســـتنبطة من المجتهديـــن، أو المفتيين، أو أهـــل التخريج، 
ويشـــمل بعـــض مســـائل الحســـاب المتعلقـــة بالوصايـــا والمواريـــث. 
فالفقيـــه هنـــا لا يختص بالمجتهـــد فقط، بل يشـــمل كل مـــن يمارس 
المســـائل الشـــرعية العلميـــة التطبيقية، ســـواء مـــع معرفـــة الأدلة أو 

الأحكام.  حفـــظ  مجرد 

ثانيا: الفقه في اصطلاح الأصوليين. 
لقد قســـم الأصوليون التعاريف إلى ثلاثة مســـالك، الأول باعتبار تعريف 
الفقهـــاء، الثانـــي باعتبـــار مجموعة مـــن المســـائل والأحكام الشـــرعية، 

والثالـــث باعتبار المســـائل العلميـــة والتركيز عليها.
والأكثـــر شـــيوعًا عندهـــم هو المســـلك الثالـــث، بأنـــه معرفـــة الأحكام 

لها.  العملـــي  والاســـتنباطية  الشـــرعية 

القـــول الأول: معرفـــة الأحـــكام الشـــرعية الفرعيـــة بالفعـــل أو القوة 
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 . يبة لقر ا
ففي هـــذا العريف نقـــص لأنهم قالـــوا: "أو" وهـــذا يدل علـــى أن الفقه 
هـــو معرفة الأحـــكام الشـــرعية الفرعية إمـــا بالفعل أو إمـــا بالقوة؛ وهو 
مشـــكل لأن الفقيـــه لا بـــد له مـــن معرفـــة الأحـــكام بعضهـــا بالفعل 

وبعضهـــا بالقـــوة.. ولعلهـــم أرادوا قولهـــم "أو" بمعنى "و". 

وقيـــل: إن حرف "أو" للتنويع وليســـت بمعنى "الواو"، وإنمـــا المراد هو أن 
المعرفـــة نوعان: منها مـــا هو بالقـــوة ومنها ما هو بالفعـــل… فيه نظر 

لغوي. 

 القـــول الثانـــي: العلم بالأحكام الشـــرعية الفرعية عن أدلتهـــا التفصيلية 
بالاستدلال. 

يعـــد من أشـــهر التعاريف وأكثرهـــا قبولا ونقـــا، لكنه يحتـــاج إلى ضبط 
. ته تطبيقا

  
القول الثالث: العلم بأحكام الأفعال الشرعية. 

فهـــو تعريف قريـــب من الثاني. يركـــز لعلى الأفعال الشـــرعية، وهو قيد 
مهم يختص بعلـــم الفقه. وزاد ابن عقيل "بطريق النظر والاســـتنباطية" 
فتخـــرج التقليـــد، وقيـــل "دون عقلية" وهـــي إضافة جيدة لأنـــه يميز بين 

الشـــرعي والعقلي. فهو تعريـــف دقيق، لكنه اخص مـــن الثاني. 

القـــول الرابـــع: معرفة أحـــكام جمـــل كثيرة عرفًـــا من مســـائل الفروع 
العلميـــة مـــن أدلتهـــا التفصيلية بها.

إن هـــذا التعريـــف ينظـــر للفقـــه باعتبـــاره معرفـــة متراكمـــة لكثير من 
المســـائل. ويزيد لفظة "جمـــل كثيرة" لإخراج من عنـــده معرفة قليلة، لا 
يســـمى فقيها. قد حكـــم المرداوي فـــي التحبير بأنه حســـن 82، إذ هو جيد 
من حيث العـــادة العلمية، لكنه يضيـــف معيار الكثرة، وهـــو معيار عرفي 

82- المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج١، ص١٦٢
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لا حـــدي، وقد يخـــرج المجتهـــد والمتخصص في بعـــض الأبواب...

القول الخامس: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. 
يركـــز التعريـــف على جهـــة العمـــل، أي: أفعـــال العبـــاد. ولكنه لـــم يذكر 
الأدلـــة التفصيليـــة، وهي شـــرط للدقة فـــي الاصطـــاح الأصولي. ومن 

هنـــا، يكون أقـــرب لتعريـــف الفقه عنـــد الفقهـــاء لا الأصوليين.

القول السادس: معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. 
فهذا التعريف مـــن أدق التعريفـــات.. وأكثرها اختياراً عنـــد المتقدمين. إذ 
إنـــه يجمع بيـــن المعرفة، والأحـــكام الشـــرعية، وأفعـــال المكلفين. فهو 
جامـــع مانع من حيـــث يخرج العقليـــات والعادات، ويدخـــل جميع الأحكام 

والوضعية.  التكليفية 

ومـــع ذلـــك وجدت نقصًـــا واحداً، لـــم ينص علـــى الأدلة التفصيليـــة، لكنه 
مفهـــوم من الســـياق الأصولي.. 

فبعد النظر في أقوال الســـادة الحنابلة، يظهر أن أقـــوى التعاريف ثلاثة: 
القول الثاني، القول الثالث، والقول الســـادس. 

ولكـــن الأرجح هـــو الثاني: العلـــم بالأحكام الشـــرعية الفرعية عـــن أدلتها 
بالاســـتدلال.  التفصيلية 

فهـــو الأشـــمل، والأدق، والمتفـــق عليه بين أغلـــب المتأخريـــن، ويجمع 
عناصـــر الفقه الثلاثـــة: الحكم، الدليل، الاســـتدلال. أما الثالث والســـادس 

فهما تحقيقـــان للتعريف الثاني وليســـا منافســـين له

ويجـــدر التنبيه إلـــى ما ذكـــره المرداوي فـــي الإنصاف، حيث أشـــار أن من 
النـــادر أن يوجـــد تعريـــف أو حد يحقـــق تمام الإحاطة ويســـلم مـــن النقد 
والاعتـــراض. فقـــال في كتاب البيع: بالجملة: قل أن يســـلم حـــد.83  انتهى

83- المـــرداوي، الإنصاف في معرفـــة الراجع من الخلاف، دار إحيـــاء التراث العربـــي، ط١، ١٩٥٥م، بيروت، التحقيق: 
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فالوصـــول إلى تعريـــف جامع كامل مانـــع يعد من الأمور العســـيرة، بل 
المســـتحلة في الغالب، لأن الكمال لله وحده، والإنسان مخلوق ضعيف، 
عرضة للنقض والنســـيان، وســـمي إنســـانًا لكثـــرة نســـيانه، كما قال الله 
نسَـــانُ ضَعِيفًا{ ]النســـاء ٢٨[. فَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الِْ هُ أَن يُخَفِّ تعالـــى }يُرِيدُ اللَّ

إن الأصولييـــن الذيـــن اختاروا تقديـــم وإن كان الأمر محفوفـــا بالصعوبة، 
فـــإن من فضـــل الله تعالـــى أنهم قـــد انتهوا إلـــى تعريف مختـــار يعتمد 
عليـــه غالبًـــا؛ وهـــو: العلـــم بالأحـــكام الشـــرعية العملية المكتســـب من 

التفصيلية84.  أدلتهـــا 

غالب الفقـــه مظنون، ولكن عُبّر هنا بالعلم لأنـــه يجب العمل بالمظنون 
المقطوع.  في  يجب  كما 

ذهـــب جمهور العلماء إلـــى أن الفقه في الاصطلاح هـــو: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتســـبة من أدلتها التفصيلية . 

غيـــر أن في هـــذا التعريف إشـــكالًا، وذلك مـــن جهة اســـتعمالهم لفظ 
"المكتســـبة" بالتـــاء المربوطـــة، وهـــي تفيـــد – مـــن حيـــث اللفـــظ – أن 
"الأحـــكام الشـــرعية" هي التي تُكتســـب، وهـــذا غير دقيـــق؛ إذ المقصود 
مـــن التعريف بيـــان حقيقة "الفقـــه"، لا تعريف "الأحكام الشـــرعية"، فإن 

محلّه. فـــي  مســـتقلًا  تعريفاً  لها 

وعليـــه، فـــإن لفظ "المكتســـب" ينبغـــي أن يعود علـــى "العلـــم"، لا على 
"الأحـــكام". فيقـــال: العلـــم بالأحـــكام الشـــرعية العملية المكتســـب من 
أدلتهـــا التفصيليـــة"، دون التـــاء المربوطـــة، تحقيقًـــا للدقة فـــي التعبير، 

.85 للإيهام  ورفعًـــا 

محمد حامد الفقي، ج٤، ص٢٦٠

84- عبـــد الوهـــاب خلاف، عبد الوهاب خـــاف، علم أصول الفقـــه وخلاصة تاريخ التشـــريع، دار مطبعة المدني 
ص١٣ بمصر(،  السعودية  )المؤسسة 

85- الزركشـــي، تشـــنيف المســـامع بجمع الجوامع، دار مكتبـــة قرطبة للبحـــث العلمي وإحياء التـــراث، ١٩٩٨م، 
التحقيق: د. ســـيد عبد العزيـــز ود. عبد الله ربيـــع، ج١، ص١٣٠
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المطلـــب الثالث: التصور النقـــدي لأقوال الحنابلة فـــي تعريف أصول 
لفقه ا

ر. ولمـــادة )ص و ر( في كتـــب اللغة العديد من  ر يُصوَّ التصـــور مصدر صوَّ
المعانـــي المتغايـــرة. فمنهـــا: الصور الذي يفتـــح فيه، والميـــل، والقطيع، 
ووعـــاء المســـك، والهيئة والشـــكل... وغير ذلك مما يكثـــر، والأقرب من 
هـــذه المعاني هو الأخيـــر، أي، معنـــى التصور هو الهيئة والشـــكل، والله 

 .86 أعلم

وليـــس للأصولييـــن عرف خـــاص بالتصـــور، بـــل يســـتعملونه على وفق 
العـــرف العـــام! فيطلقونـــه على صـــورة الشـــيء في العقـــل مثلًا.  

ومن أبرز أسباب الاختلافات في تصور الشيء عند الأصوليين: 

غموض بعض المســـائل الأصوليـــة المتصورة ودقتها كمـــا بينا ذلك، .1	
مما يورث صعوبـــة في تصورها 

لقـــد خلـــق الله تعالى خلقـــه وجعل بينهم مـــن التفاوت فـــي الإدراك، .2	
والفهـــم والتصـــور، وبُعـــد النظر، وقـــوة الملاحظـــة وشـــدة الذكاء. 
فهبـــه الله تعالـــى لعباده دون بعـــض، وجعل البعـــض الذين وهبهم 
ـــلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ  هُ فَضَّ متفاوتـــون فيمـــا وهبهم. قال الله تعالـــى }وَاللَّ
ي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَـــا مَلَكَتْ  لُـــوا بِـــرَادِّ ذِينَ فُضِّ زْقِ فَمَـــا الَّ بَعْـــضٍ فِي الـــرِّ

هِ يَجْحَـــدُونَ{ ]النحل ٧١[.  أَيْمَانُهُـــمْ فَهُمْ فِيهِ سَـــوَاءٌ أَفَبِنِعْمَـــةِ اللَّ
التفاوت في العلم بأصول الفقه نفســـه، وســـعة الاطلاع، والارتياض .3	

علـــى المســـائل الأصوليـــة، فيحصل مـــن التصـــور لمن كثـــر اطلاعه 
واشـــتد بحثه ما لا يحصـــل غيره... 

•  فـــا ريب أن الاختلاف الواقـــع بين الناس عامـــة أو العلماء خاصة، إنما 	
هو ضـــرورة بشـــرية لا بد منهـــا. لا شـــك أن الاختلاف في الشـــريعة 
أمـــراً طبيعيًـــا، ورحمة للأمـــة لحديث النبـــي - صلى الله عليه وســـلم -: 

86- ابن منظور، لسان العرب، ج٨، ص٣٠٤
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"اختـــاف في أمتـــي رحمة"87 . 
• لكـــن الأصوليـــون يتعرضـــون لأشـــياء لـــم يعتـــرض لها أهـــل اللغة 	

ولـــم يذكرهـــا، والمتأخرون شـــددوا في أمـــور التعاريـــف، وهذا ليس 
منهجًـــا محمـــودًا. فالمتقدمـــون من الحنابلـــة لم يعنوا بالتشـــديد في 
هـــذا الجانب، بـــل اكتفوا فـــي كثير مـــن المواضع بتعريـــف واحد، يبين 
المقصـــود العـــام، ويُمهد لفهم المســـائل دون تشـــويش ولا إثقال. 

المقصـــود عندهـــم: ضبط مقصـــود الباب وضبط مســـائله.
• أمـــا المبالغة في اســـتعراض التعاريـــف والاختلافـــات اللفظية، فإنها 	

قـــد تشـــتّت الطالـــب أو القـــارئ المبتدئ، وقـــد تُفضي إلـــى إبعادهما 
التعلم.  الحقيقي مـــن  المقصـــود  عن 

أمـــا الســـبب الأخيـــر الـــذي وجدتـــه، هـــو فـــي اختلافهـــم لاختـــاف .4	
مقصدهـــم. حيـــث من قصـــد أن "أصول الفقـــه" هو الأدلـــة الخاصة، 
فعرفـــه بالإضافي، ومن قصـــد أن "أصول الفقه" اشـــماله على جملة 
مـــن الأحكام الشـــرعية، والحقائق وأقســـامها، والمثمر لها، وأقســـام 
الأدلـــة وشـــروطها، وكيفية المســـتفادة منهـــا، فقد عرفـــه باللقبي.   

87- حديـــث ضعيف لا أصل لـــه، لكن معناه صحيح كمـــا قرره تقي الدين ابـــن تيمية الحنبلي، وألـــف فيه جزءًا 
مفردًا مرعـــي الكرمي الحنبلي.
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الخاتمة:
قد اتبعـــت منهج )البحـــث التحليلي المقـــارن( في أثنـــاء البحث، وخلصت 

الدراســـة على جملة مـــن النتائج العلمية والتدريســـية: 

لم يكن للحنابلة مســـلك واحد فـــي تعريف أصول الفقـــه، بل اختلفت .1	
مناهجهم وتنوعـــت تعارفيهم لأصول الفقه.

يعـــد تعريف ابن مفلـــح لأصول الفقه مـــن أصح التعريفـــات وأكثرها .2	
شـــيوعا. إذ يجمـــع بين الجانـــب العملي ويحكم ضبـــط مصطلح أصول 

الفقـــه بوصفه مســـتقلا، وهو المقصود عنـــد الأصوليين. 
يعـــد تعريـــف أبي الحســـين وابـــن مفلـــح لكلمـــة "أصول" فـــي اللغة .3	

الأقـــوى إن كان لا بـــد من اختيـــار قبول واحـــد من الأقوال الســـبعة، 
غيـــر أن مجمـــوع التعريفـــات اللغوية الواردة يجمع أســـفل الشـــيء. 

وهـــو مجمـــوع لا يخرج مـــن المعنـــى الأصلي. 
أظهـــر البحـــث أن الـــدلالات الاصطلاحية ترتبـــط بالـــدلالات اللغوية .4	

ارتباطـــا مباشـــرا، إذ تنقـــل المعاني مـــن اصلهـــا اللغوي إلـــى معناها 
العرفـــي الاصطلاحـــي بآليـــة معروفة عنـــد العلماء 

الفهـــم هو التعريف المركـــزي والجوهري للفقه فـــي اللغة، حيث تُبنى .5	
عليه جميع التعاريـــف والتصورات الأخرى. 

اختلـــف الفقهـــاء والأصوليـــون فـــي تحديـــد المفهـــوم الاصطلاحي .6	
للفقـــه، وذلـــك لاختلاف مناهجهـــم وزوايـــا نظرهم فـــي صياغة الحد 
وضبطـــه. والراجـــح عنـــد المتقدمين هو التعريـــف القائل بـــأن الفقه: 
العلـــم بالأحكام الشـــرعية الفرعيـــة عن أدلتهـــا التفصيلية بالاســـتدلال. 

إن تعريـــف ابـــن النجـــار بـــأن أصول الفقـــه هـــو الأدلـــة الموصلة إلى .7	
الفقـــه يعطي الأصـــول موقعـــا علميا. 

أن الأصولييـــن قد انتهوا إلـــى تعريف مختـــار يعتمد عليـــه غالبًا؛ وهو: .8	
العلـــم بالأحكام الشـــرعية العملية المكتســـب من أدلتهـــا التفصيلية. 

لا يوجـــد تعريـــف أو حـــد يحقـــق تمـــام الإحاطـــة ويســـلّم مـــن النقـــد .9	
والاعتـــراض. 

.	10 متأخـــري الحنابلة شـــددوا في موضـــوع التعاريف خلافًـــا لمتقدمي 
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 . بلة لحنا ا

وأخرجت البحث بالتوصيات التالية: 
إن الإلمام بالفنـــون العلمية يعد من الضرورات التـــي يحتاجها الطالب .1	

أو القارئ في مســـيرته العلمية. 
ضرورة اعتمـــاد المنهج المقارنـــة والتحليل عند دراســـة المصطلحات .2	

الأصوليـــة، خاصـــة داخل مذهـــب فقهـــي أو أصولـــي؛ لأن اختلافهم 
غالبـــا اختلاف تنـــوع لا تضاد. 

يمكـــن الجمـــع بيـــن التعاريـــف المختلفـــة لموضـــوع أصـــول الفقـــه .3	
للوصـــول إلـــى تعريـــف جامع يعكـــس مقاصـــد العلماء ويســـتوعب 

أبعـــاد هـــذا العلم مـــن جهـــة مباحثـــه وغايته. 
الدعـــوة إلى مزيـــد من الدراســـات المقارنة بين المذاهـــب لبيان نقاط .4	

الالتقـــاء والاختلاف في تحريـــر المصطلحات الأصولية. 
أهميـــة العنايـــة بتحريـــر المصطلحـــات الأصولية قبل تدريســـها، لأن .5	

كثيـــرا من الإشـــكالات ترجـــع إلى عـــدم ضبـــط المصطلح في نفســـه.
الاختلاف في الشريعة رحمة من الله تعالى. .6	
الاختلاف في أمور التعاريف ليس منهجًا محمودًا. .7	

والله أعلم...
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فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

السورة الآية القرآنية
رقم الصفحةورقمها

ي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  }إذِْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّ
مِيعُ الْعَلِيمُ{ كَ أَنتَ السَّ ي ۖ إنَِّ لْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ مُحَرَّ

7آل عمران: ٢

لَةَ{ 16البقرة: ١}وَأَقِيمُوا الصَّ

ؤُلَءِ الْقَوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا{ 17النساء: ٤}فَمَالِ هَٰ

ا تَقُولُ{ مَّ 17هود: ١١}مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّ

نسَانُ ضَعِيفًا{ فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِْ هُ أَن يُخَفِّ 23النساء: ٤}يُرِيدُ اللَّ

ذِينَ  زْقِ فَمَا الَّ لَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّ هُ فَضَّ }وَاللَّ
ي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ  لُوا بِرَادِّ فُضِّ

هِ يَجْحَدُونَ{ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّ
24النحل: ١٦

رقم التخريجالراويالحديث
الصفحة

"نضّر الله امرأً سمِع مقالتي فوعاها 
وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن 

قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة 
أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن 

الدعوة تحيط من ورائهم"

عبد الله بن 
24صحيحمسعود

24ضعيف---"اختلاف في أمتي رحمة"
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 . لمحققين ا
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الفقـــه، دار مكتبـــة البيـــكان، ط١، ١٩٩٩م، الريـــاض، التحقيـــق: د. فهـــد 
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582
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• المـــرداوي، أبو الحســـن بـــن ســـليمان المـــرداوي الدمشـــقي، التحبير 	

شـــرح التحرير في أصول الفقه، دار مكتبة الرشـــد، ط١، ٢٠٠٠م، التحقيق: 
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• ابـــن فـــارس، أبو الحســـين أحمـــد بن فـــارس بـــن زكريا، عبد الســـام 	
محمد هـــارون، معجـــم مقاييس اللغة، دار شـــركه مكتبـــة ومطبعة 

مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده، ط٢، مصر. 
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